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  :الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على دور الإصـلاح الاقتـصادي كمؤشـر         
المتمثل في الدور الذي تمارسه السياسات الاقتصادية في        ي  صلاح المؤسس لإل

 بليبيا، مـن    التأثير على التضخم والبطالة والعجز التجاري والنمو الاقتصادي       
واعتمدت الدراسة .  السحري”Nicolas Caldor“خلال الدوال القياسية لمربع

لاختبـار   ”Toda and Yamamoto, 1995“ على سببية المدى الطويل لـ
أظهرت الدراسة وجود علاقة    . م2017-1996 للفترة   ”Caldor“دوال مربع   

 وعـدم   ”M2r“ديـة   نائية الاتجاه بالمدى الطويل لكل من القاعدة النق       ثسببية  
علـى   ”D1“وعدم الاسـتقرار المؤسـسي   ”Ps“والأمني الاستقرار السياسي

 وأظهرت أيضا وجود علاقة سـببية بالمـدى         ،”TB“الميزان التجاري الليبي  
وعـدم الاسـتقرار     ”M2r“الطويل أحادية الاتجاه لكل من القاعـدة النقديـة        

مـا معـدل     أ ،”Eg“على معدل النمـو الاقتـصادي     ”Ps“السياسي والامني   
فلم تظهر الدراسة أي علاقـة سـببية         ”Une“ومعدل البطالة  ”Inf“التضخم

 وعدم الاسـتقرار    ”M2r“بالمدى الطويل بينهما وبين كل من القاعدة النقدية         
أما فيمـا يخـص    ”D1“.وعدم الاستقرار المؤسسي ”Ps“السياسي والأمني

د الليبي لـسنة     بالاقتصا ”Caldor“السيناريو المتنبئ به للمربع السحري لـ       
، فإنه يشير إلى ضرورة أتباع سياسة نقدية انكماشية، وذلـك بغـرض        2018

  . إحداث إصلاح بنوي ومؤسسي للاقتصاد الليبي
 الاستقرار المؤسسي، اسـتقرار المـستوى العـام للأسـعار،         :الكلمات الدالة 

الاستقرار السياسي والأمني، استقرار الميزان التجاري، النمـو الاقتـصادي،          
  .، القاعدة النقدية”Caldor“لبطالة، مربع السحري لـ ا
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  : المقدمة
، عدد مـن الـدوال التـي وصـفها     )Caldor, 1971(قدم العالم الإنجليزي   

بالمربع السحري، حيث تناول نموذجه دوال تسعى لقياس العجز الخـارجي والحفـاظ       
ادي على تحقيق معدل منخفض للتضخم والبطالة وكذلك تحقيق معـدل نمـو اقتـص             

 ليس بالأمر ”Caldor“في الواقع أن تحقيق الأهداف الأربعة التي أشار إليها  .موجب
الهين، وذلك راجع إلى تضارب الأهداف التي يسعى لتحقيقها معاً، فالسعي إلى رفـع              
حجم الصادرات تتطلب ضرورة العمل على وضع سياسة لتخفيض المـستوى العـام             

اد التشغيل والدخل، ولكن ذلك الوضع سيؤدي       للأسعار، وبارتفاع حجم الصادرات يزد    
إلى زيادة حجم الواردات وبالتالي إنخفاض الصادرات الأمر الذي سينعكس أثاره على            

ستقرار الأسعار أمـر فـي   اكما أن تحقيق التوظف الكامل و .وضع ميزان المدفوعات
الأسعار، غاية الصعوبة من الناحية التطبيقية، فرفع مستوى التوظيف سيؤدي إلى رفع            

 لتحقيق التوظف الكامل ينطوي على صعوبة يأن السع خرآهذا من جانب ومن جانب 
 .في التوافق مع تحقيق التوازن الخارجي أو توازن ميزان المدفوعات

أما فيما يخص الجدل الواسع حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والمـستوى             
استقرار الأسعار هو المفتاح الـرئيس      سعار، فالكثير من الاقتصاديين يروا أن       لأالعام ل 

لتحقيق نمو اقتصادي بالمدى الطويل، في حين يعتقد البعض بأن التضخم يعد ظـاهرة              
صحية وعامل رئيس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام، في حين يقرر فريـق              

خر أن التضخم لا يساعد على رفع معدل النمو إلا أنه عامل فارض نفسه ولا يوجـد            آ
 ). 2014أحمد ضيف، (مفر منه، 

يتضح مما تقدم أنه يتعذر على السياسات الاقتصادية تحقيق كل هذه الأهداف              
معاً، لذلك يبرز هنا نوعين من السياسات الاقتصادية، والتـي ينبغـي علـى الدولـة                

  :نتهاجها لتحقيق بعض هذه الأهداف، وهيا
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 تحفيزية وتضع مـن ضـمن       وهذه السياسة هي سياسة   : سياسة اقتصادية توسعية  ) 1
أولوياتها زيادة معدل النمو الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة عبر زيـادة العـرض             
النقدي، وبالطبع سيؤدي زيادته إلى الضغوط التضخمية وعجـز الميـزان التجـاري             
بسبب زيادة الرفاه الاجتماعي عبر تحسن دخولهم الأمر الذي سـيؤدي إلـى زيـادة               

  .البضائع المستوردةالطلب الاستهلاكي على 
وهذه السياسة هي سياسة تقشفية تضع فـي أولوياتهـا          : سياسة اقتصادية انكماشية  ) 2

استقرار المستوى العام للأسعار عبر الحفاظ على معدلات للتضخم منخفضة، وكـذلك            
تعمل على خفض عجز الميزان التجاري عبر تقليص عرض النقـد، وهـذا بـدوره               

  .ع من معدلات البطالةيقوض النمو الاقتصادي ويرف
  :مشكلة الدراسة

خـرين أي   لآبالرغم من عدم تقديم الحكومات الليبية المتعاقبة خـلال العقـدين ا             
برنامج أو خطة معلنة للإصلاح، إلا أنه ضمنياً يفترض أن أي حكومة تسعى للحد من أي                

تحقيق نمـو   مشاكل يعاني منها الاقتصاد كالبطالة أو التضخم أو العجز الخارجي، وتطمح ل           
  .اقصادي موجب، وذلك عبر قراءة مؤشرات اقتصادها بشكل دوري ومستمر

ولكن السؤال الذي يبرز هنا هو، هل فعلا الحكومات الليبية المتعاقبة نجحت               
في تحقيق الأهداف الاقتصادية والحد من المشاكل التي قـدمها كالـدور فـي دوالـه                

 لتحقيق  2018لاقتصادية المناسبة لسنة    المشهورة بالمربع السحري؟ وما هي السياسة ا      
 الاستقرار المؤسسي عبر الإصلاح الاقتصادي؟

  : هدف الدراسة
التعرف على دور الإصلاح الاقتـصادي كمؤشـر للإصـلاح المؤسـسي،              

والمتمثل في الدور الذي تمارسه السياسات النقدية في التأثير على التضخم والبطالـة             
ي بليبيا، وذلك من خلال النموذج القياسـي لمربـع          والعجز التجاري والنمو الاقتصاد   
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“Caldor”          2018 السحري، والتعرف على توقع السياسة الاقتصادية المناسبة لسنة ،
   .لتحقيق الاستقرار المؤسسي عبر الإصلاح الاقتصادي

 :فرضية الدراسة
يفترض أن للسياسات الاقتصادية آثار على تحسين وتحقيق الأهداف الاقتـصادية             

  .2018 للاقتصاد الليبي لسنة اًيبية، ومن المتوقع أن تحدث هذه السياسات تحسنالل
  : منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على قراءة تحليلية لآثار السياسات الاقتـصادية التـي              
 عبر تحليل دوال مربـع  2017 -1996نتهاجها من قبل السلطات الليبية للفترة   ايتوقع  

“Caldor”    2018الدراسة على توقع اتجاه السياسة الاقتصادية لـسنة         ، كما أعتمدت ،
 ـ    اهذا بالإضافة إلى إجـراء    Toda and“ ختبـارات سـببية المـدى الطويـل لـ

Yamamoto”  لاختبار دوال مربع“Caldor” م2017 -1996 للفترة.  
  :أهمية الدراسة

ات ن قراءة آثار السياسات الاقتصادية التي يتوقع انتهاجها من قبـل الـسلط            إ  
الليبية أمر في غاية الأهمية، لتقييم إدارة اقتصاد الدولـة وتقيـيم خطـط الإصـلاح                

 القـرارات الاقتـصادية     يالاقتصادي فيها أن وجدت، وهذا من شأنه أن يساعد متخذ         
وصانعيها أن يكونوا على قدر كبير من الوعي لما هم مقـدمين عليـه، وكـذلك قـد              

والمخاطر التي قد يتسبب إهمالهـا أو عـدم   تساعدهم في تلافي الكثير من الصعوبات       
معرفتها في وقتها كلفة باهظة الثمن للاقتصاد محل الدرسة، عليه من هـذا المنطلـق               

  .تستمد هذه الدراسة أهميتها
  :حدود الدراسة

 حدود زمنية لها، والاقتصاد الليبي حـدود        2018 -1996تخذت من الفترة    ا
  .مكانية للدراسة
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 :الدراسات السابقة
 أن موضوع الدراسة عن الأهـداف الكليـة للاقتـصاد والتـي مثلهـا                بما
“Caldor”             في مربع أطلق عليه أسم المربع السحري، وسبب سحرية هذا المربع هو 

عدم المقدرة على تحقيق هـذه الأهـداف الأربعـة معـاً، نتيجـة لتنـاقض الأدوات              
وصلت له بعـض    عليه تم التركيز على عرض ما ت      . هات التي توضع لتحقيقها   اوالاتج

الدراسات السابقة على هذه الأهـداف الكليـة للاقتـصاد، لمعرفـة دور الـسياسات               
  .الاقتصادية في تحقيق تلك الأهداف من عدمه

 ليس كل سياسة اقتصادية تعد طـوق        -السياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي   : أولاً
عتبار لاذلك في ا  نجاة أو وصفة سحرية ناجعة، وعلى صانعي السياسة وواضعيها أخذ           

عند الشروع في بناء سياسة اقتصادية بغرض إحداث نمو اقتصادي لبلد ما، وبالتـالي              
الخطة الاقتصادية تختلف بإختلاف البيئة والظروف والأهداف التي تطمـح الـسلطة            

ثار السياسات الاقتصادية مختلفة وذلك حسب مـا أظهرتـه          آلتحقيقها، لهذا يلاحظ أن     
فأظهرت دراسة على الاقتـصاد الجزائـري    .المهتمة بهذا الشأنالدراسات والأبحاث 

، أن نتائج التقدير بالمدى القصير ترتبط بعلاقـة طرديـة بـين       2015 -1980للفترة  
معدل النمو الاقتصادي وعرض النقود المخلفة سنة، فزيادة عرض النقود لـسنة مـا              

 ـ           سـفاحلو وزنـاد،    (ا  تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي في السنة المواليـة له
، 2016 -1995ولم تشذ عنها نتائج دراسة على اقتصاد الكونغـو للفتـرة            ). 2017
نفاق الحكومي أي   لإتبعت الحكومة سياسة مكونة من فئتين، الفئة الأولى زيادة ا         احيث  

والفئـة الثانيـة    . انتهاج سياسة مالية حرة أدى إلى أثر موجب على النمو الاقتصادي          
مؤشر العام للحقوق السياسية وكان لهـا أثـر سـالب علـى النمـو               أسعار النفط وال  

  ).Okombi, 2017(الاقتصادي، 
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كتفت دراسات علمية بالثناء على دور السياسات الاقتصادية        امن جهة أخرى    
حداث نمو اقتصادي لبلد ما، فأكدت عدد من الدراسات على الاقتصاد الجزائـري             إفي  

مج إصلاح اقتصادي عبـر انتهـاج سياسـة         ، أن تطبيق برنا   20016 -1997للفترة  
اقتصادية توسعية بالأجل القصير، إلا أن الاقتـصاد لازال يحتـاج إلـى إصـلاحات        
اقتصادية لضمان نمو عال ومستدام على المدى الطويل في القطاعات الغير نفطيـة،             

بـوزهرة وبـراج،    (لأن النمو الاقتصادي مرتبط بشكل رئيس بأسعار النفط العالمية،          
، وعلـى نفـس   Mitchell, et. al., 2008)،2014، مختار، 2016، أوكيل، 2013

، 2012 -1997الغرار أفصحت دراسة على بعض الدول الأوربية والآسياوية للفترة          
أن الاقتصاد الصيني والدول الآسيوية حققت إنتعاش جيد لاقتصادها، وفي الأزمـات            

تعاش جيد لاقتصادها بعد هذه      أظهر الاقتصاد الروسي إن    2008 و 1998المالية لسنتي   
 ,Firme & Teixeira(الأزمات، وكذلك أداء الاقتصاد البرازيلـي كـان مـدهش    

2014(.   
وفي نفس السياق أكدت بعض الدراسـات علـى وجـود أثـر للـسياسات               
الاقتصادية على النمو الاقتصادي إلا أن هذا الأثر متدني ومحـدود، حيـث برهنـت               

يزان المدفوعات يقيد معدلات النمو الاقتصادي بالمدى       دراسة على الصين والهند أن م     
الطويل لتحقيق معدل نمو أعلى من المعدل العالمي للنمو الاقتصادي، بينمـا أظهـر              
اقتصاد كل من البرازيل وجنوب أفريقيا أن ميزان المدفوعات تقيد النمو الاقتـصادي             

ا فمعـدل نموهـا     ولكن ليس أقل من المعدل العالمي للنمو الاقتصادي، أمـا روسـي           
، كما وجـدت دراسـة علـى    )Nassif, et. al., 2016(الاقتصادي الفعلي ليس جيد 
حققـت  ) الماليـة (، أن السياسة الاقتصادية     2013 -1995الاقتصاد الجزائري للفترة    

، ولم تذهب   )2015محفوظ،  (معدلات نمو اقتصادي متدنية جداً ولا تلبي الطموحات،         
، 2016 -2010دراسة على الاقتصاد الجزائري للفتـرة       بعيداً عما سبق من دراسات      
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 2016 إلـى    2010حيث برهنت أن النمو الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ من إلـى            
  ).2017مسعودي، (

جماع كل ما تقدم مـن دراسـات سـابقة علـى أن للـسياسات               إبالرغم من   
يـشير إلـى    خر من الدراسات    آ اًثار تحفز النمو الاقتصادي، إلا أن طيف      آالاقتصادية  

 9ستنتجت دراسة علـى     اتراجع النمو الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية، حيث        
، أن سياسـة  2010 -1990للفتـرة   ،”CFA“دول الاتحاد المالي الأفريقية  دول من

الإصلاح الاقتصادي المتبعة عبر الإنفاق العام أدت إلى تخفيض النمو الاقتصادي بهذه            
 دولة في منطقة اليـورو،  11ا توصلت دراسة على كم). Ndjokou, 2013(الدول 

إلى أن السياسة الاقتصادية أدت إلى تدهور الأداء الكلي لجميع البلدان، وكـان الأداء              
، )Picek, 2017 (1961الاقتصادي الكلي بعد الأزمة الاقتصادية هو الأسوأ منذ عام 

ي تراجـع   وعلى صعيد متصل أظهرت عدد من الدراسات على الاقتـصاد الجزائـر           
رتباطـه  املحوظ في النمو الاقتصادي، بسبب معاناته من أعراض المرض الهولندي و        

بمدى التحسن في أسعار البترول بالأسواق الدولية، الأمر الذي أدى إلـى فـشل كـل           
  ). 2012، محمد، 2017سويح وبن طيرش، (عمليات الإصلاح الاقتصادي 

ثار، آللسياسات الاقتصادية   مع كل ما تقدم من دراسات يلاحظ بشكل جلي أن           
أما أن تكون هذه الآثار نحو صعود أو انخفاض النمو الاقتصادي، إلا أن هناك قـسم                

ثار متذبذبة للنمو الاقتصادي، فكشفت دراسة على       آمن الدراسات السابقة أثبتت وجود      
الدول العربية المنتجة للنفط، أن الاقتصادات العربية النفطية تواجه تحـديات كبيـرة             
تمنعها من الإستفادة من المزايا التي يمنحها البترول وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،            
وهذا راجع لعدم وجود توازن اقتصادي يوفر الأداء السليم للنظام الاقتصادي، نتيجـة             

في دراسة له على    " ضيف"، وبين   )2010عبدالغني،  (للاختلالات البنيوية والجوهرية    
، على أن تطور معدل النمـو الاقتـصادي         2012 -1989رة  الاقتصاد الجزائري للفت  
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بالجزائر متذبذب وغير مستديم بحيث يتغير من سنة لإخرى تبعاً لقطاع المحروقـات،      
في دراسة له علـى الاقتـصاد   “ كروش ”، وفي نفس السياق وضح)2014ضيف، (

، تذبذب في النمو الاقتـصادي نتيجـة تبعيـة بـاقي            1993-1985الجزائري للفترة   
فـي  ) النقدية والماليـة  (القطاعات لقطاع النفط، مما أدى لفشل السياسات الاقتصادية         

 ).2016كروش، (تحقيق هذا الهدف، 

والأمر الملفت للنظر هو إبراز عدد من الدراسات لعدم جـدوى الـسياسات             
حداث نمو اقتصادي، حيث أفصحت دراسة على الاقتـصاد العراقـي           إالاقتصادية في   

، أن النمو الاقتصادي المستدام لم ينجز بسبب ارتباطـه بمهـام            2014-2004للفترة  
وسياسات اقتصادية أخرى أكثر تأثير مثل النفطية والسياسة المالية والنقدية والتجارية           

كما بينت دراسة على الاقتصاد الـسوري       ). 2016ثويني وباجي،   (وخطط الاستثمار،   
تطيع التخفـيض مـن حـدة الركـود         للإصلاح لم تس  " المالية"أن السياسة الاقتصادي    
كما قررت عدد من الدراسة على الاقتصاد       ). 2005عبدالكريم،  (الاقتصادي السوري،   
، أن برامج الإنعاش الاقتـصادي الـذي اتبعتـه          2013 -1970الجزائري للفترة من    

الدولة لم تحقق نمو اقتصادي كفيل بدفع عجلة التنمية المستدامة، لهذا تبقى المؤشرات             
ة هشة وغير مستقرة نظراً لارتباطها بتقلبات أسعار النفط في الأسـواق الدوليـة              الكلي

وقد ). 2005، لبوناس،   2014، راتول وكروش،    2016، بن جميل،    2015بن عزة،   (
تكون من التفسيرات المنطقية لهذه النتائج التي تنفي أي أثر للسياسات الاقتصادية على             

، حيث  2010 -1990 الاقتصاد اللبناني للفترة     النمو الاقتصادي ما قدمته دراسة على     
أكدت على أن أي سياسة اقتصادية أو نقدية لإصلاح الاقتصاد يجـب أن تأخـذ فـي                 
الاعتبار السوق المالي وسوق العمل وسوق السلع والخدمات وأي أهمـال لـسوق أو              

، )Nehme, 2014(أكثر من هذه الأسواق سينجم عنه دين عام وعدم نمو أقتصادي، 
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ا بينت دراسة على الاقتصاد العراقي أن هناك علاقة مؤثرة لنوعيـة المؤسـسات              كم
  ).2016المطوري والطائي، (على التنمية الاقتصادية، ) الرسمية وغير الرسمية(

 أظهرت عدد مـن الدراسـات أن للـسياسات          - السياسات الاقتصادية والبطالة   -ثانياً
لة والحد منها، حيث كشفت دراسة على       عاب مشكلة البطا  يالاقتصادية المقدرة على است   

الاقصاد الجزائري من مقدرة السياسات الاقتصادية على أمتصاص معدلات البطالـة           
، وأن برامج الإنعـاش الاقتـصادي       )2013بوزهرة وبراج،   (المتزايدة في الجزائر،    

وبنظـرة  ). 2016بن جميـل،    (الذي أتبعته الدولة، أدت إلى استيعاب مشكلة البطالة،         
ر عمق بينت دراستين على الاقتصاد الجزائري وجود أثر عكـسي بـين معـدل               أكث

البطالة وعرض النقود المخلفة سنة، فزيادة عرض النقود لسنة ما تؤدي إلى انخفاض             
 ).2016، أوكيل، 2017سفاحلو وزناد، (معدل البطالة في السنة الموالية لها، 

ر السياسات الاقتـصادية    بينما يذهب طيف من الدراسات السابقة ويبين أن أث        
ليس دائماً عكسي ويؤدي إلى استيعاب أو تخفيض معدلات البطالة، بل على النقـيض              

 دولة مـن منطقـة    11من ذلك فقد تؤدي إلى ارتفاع معدلاتها، فأفصحت دراسة على           
اليورو إلى أنها أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحـوظ فـي البلـدان محـل       

، وتظافرت عدد من الأبحاث على الاقتـصاد الجزائـري   )Picek, 2017(الدراسة، 
خلال الثلاث العقود الأخيرة للتأكيد على أن السياسات الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع             

، مـسعودي،   2017سـويح وبـن طيـرش،       (ملحوظ في معدلات البطالة على البلد،       
 هـو   ويعزو بعض البحاث أن سبب ذلـك      ). 2014، مختار،   2016، كروش،   2017

اعتماد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات في رسم الـسياسات الاقتـصادي            
 .والتي تتأثر بشكل رئيس بأسواق النفط العالمية

على خلاف مع كل ما تقدم من دراسات وما توصلت له من نتـائج، تـرى                
بعض الدراسات أن السياسات الاقتصادية لا تحقق أي أثر على معدلات البطالة، حيث             
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رزت دراسة على الاقتصاد العراقي أن تخفيض معدل البطالـة لـم ينجـز بـسبب                أب
ارتباطه بمهام وسياسات اقتصادية أخرى أكثر تأثير مثل النفطية وخطط الاسـتثمار،            

، وفي نفس الاتجاه    )2015، محفوظ،   2014، راتول وكروش،    2016ثويني وباجي،   (
ى أن السياسات الاقتصادي لـم      توصلت عدد من الدراسات على الاقتصاد الجزائري إل       

بـسبب  " كـروش "و" راتول"، ويبرر كل من     )2015بن عزة،   (تحقق هدف التوظف،    
راتـول وكـروش،   (ارتباطها بمدى التحسن في أسعار البترول بالأسـواق الدوليـة،          

2014.(  
 تشيد عدد مـن الدراسـات       - السياسات الاقتصادية واستقرار الميزان التجاري     -ثالثاً

لاح الاقتصادي على دورها في تحسين واستقرار الميزان التجاري، حيث          ببرامج الإص 
أكدت عدد من الدراسات على الاقتصاد الجزائري أن برامح الإنعاش الاقتصادي الذي            
أتبعته الدولة أدى إلى تحسين رصيد الميزان التجاري بفعل ارتفاع أسعار الـنفط فـي           

، )2015، محفـوظ،    2016اجي،  ، ح 2016، أوكيل،   2016بن جميل،   (فترات سابقة   
 عانى  2012 يشير في دراسته على أن الفترة التي سبقت وتلت سنة            “محفوظ  ”إلا أن   

الاقتصاد الجزائري فيها من عجز بميزان المدفوعات بسبب هبـوط أسـعار الـنفط              
 ). 2015محفوظ، (العالمية، 

د تؤدي إلى   بالمقابل ترى عدد من الأوراق العلمية بأن السياسات الاقتصادية ق           
 دولة بمنطقة اليورو إلى     11أثار عكسية على الميزان التجاري، فبرهنت دراسة على         

أهمية بالنسبة للقـيم   أن أختلال الميزان التجاري في فترة الثمانينات كان الحدث الأكثر
الإجمالية لباقي المؤشرات لأنه أدى إلى تحفيض نمو نـصيب الفـرد المرتفـع فـي                

، وفي نفس الاتجاه رشحت نتيجة عن عدد مـن البحـوث   )Picek, 2017(الستينات، 
ثار عكسية على رصيد الميزان التجاري بسبب بطء عمليات الإصـلاح           آعلى وجود   
  ). 2016، كروش، 2017سفاحلو وزناد، (الاقتصادي، 
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لكن لكل قاعد شواذ، حيث توصلت عدد من الدراسات الـسابقة عـن عـدم                 
 برامج الإصلاح الاقتصادي أي تحـسن أو تـوازن          تحقيق السياسات الاقتصادية عبر   

للميزان التجاري، ويعزو البعض ذلك إلى أن عدم تحقـق التـوازن بـسبب ارتبـاط                
الميزان التجاري بأدوات وسياسات أخرى أكثر تـأثير، مثـل خطـط الاسـتثمار أو               

، ثويني  2015بن عزة،   (ارتباطها بمدى التحسن في أسعار البترول بالأسواق الدولية         
، راتـول وكـروش،     2017، سويح وبن طيرش،     2017، مسعودي،   2016وباجي،  

2014.( 

 عـادة مـا تـؤدي       - السياسات الاقتصادية واستقرار المستوى العام للأسعار      -رابعاً
السياسات الاقتصادية عبر برامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق استقرار المـستوى           

الاقتصاد العراقـي ودراسـات علـى       العام للأسعار، من هذه الدراسات دراسة على        
، راتـول وكـروش،     2016، بن جميل،    2016ثويني وباجي،   (الاقتصاد الجزائري،   

ذلك بأنه راجع للرقابـة الإداريـة علـى         " كروش"، ويبرر   )2016، كروش،   2014
ماليـة او   "الأسعار وسياسات دعم الاستهلاك، ولم تكن هناك أي سياسات اقتـصادية            

وبعض الأبحاث العلمية لـم     ). 2016كروش،  (السلطات آنذاك،   صريحة تتبعها   " نقدية
، وعلى نفس   )2016أوكيل،  (تذهب بعيد، حيث أكدت على انخفاض معدلات التضخم،         

الغرار بينت دراسة على الاقتصاد الجزائري بأن مستويات التـضخم بلغـت أعلـى              
تـضخم   إلا أن الإصلاح الاقتصادي قد أدى إلى انخفـاض ال          1995مستوى لها سنة    

، وبعدها أرتفع بمستويات منخفضة ومقبولة حتى سنة        2000بشكل تدريجي حتى سنة     
وعلى صعيد أخر تؤكد عـدد مـن الدراسـات علـى أن        ). 2015محفوظ،  (،  2013

السياسات الاقتصادية الموضوعة لغرض الإصلاح الاقتصادي عادة ما تـؤدي إلـى            
ه ارتفاع للمستوى العام للأسعار،     اختلال المستوى العام للأسعار، الأمر الذي ينجم عن       

، 2013، بـوزهرة وبـراج،      2017، سويح وبـن طيـرش،       2017سفاحلو وزناد،   (
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يري في دراسة له على الاقتصاد الجزائري بأن        " بن عزة "إلا أنه   ). 2017مسعودي،  
السياسة الاقتصادية والمتمثلة في سياسة الإنفاق العام لم تحقق هدف استقرار الأسعار،            

  ).2015، بن عزة(
  : بالاقتصاد الليبي”Caldor“تحليل نموذج المربع السحري لـ 

 الخـاص   ”Caldor“تم التركيز في تحليل نموذج المربـع الـسحري لــ            
بالاقتصاد الليبي على العقد الزمني الأخير، بسبب التغيرات الجذرية التي حدثت فـي             

لاقتصادي، عليـه تـم     نظام الحكم الليبي وما تلاه من تغييرات جوهرية في الجانب ا          
 القسم الأول لكـي تتـيح       2013-2010تقسيم التحليل إلى قسمين، حيث تمثل للفترة        

، 2010أظهار ملامح الاقتصاد عندما كان هناك استقرار سياسي وأمنـي فـي سـنة               
، ثـم عكـس     2011وكذلك تداعيات تغيير نظام الحكم على الاقتصاد الليبي في سنة           

أما الجـزء   . 2011، أي ما بعد سنة      2013 و 2012ي  وضع الاقتصاد الليبي في سنت    
الثاني فتشمل الفترة الأخيرة التي أنقسمت فيها الحكومة ومؤسسات الدولة الليبية فـي             

حيـث  (،  2018 وتدعاياته على ملامح الاقتصاد الليبي في سنة         2017 و 2014الفترة  
د رصـي = BTC معـدل البطالـة، و   = CHÔمعدل النمو الاقتصادي، = PIB: أن

  :، وذلك على النحو التالي) معدل التضخمINFL =الميزان التجاري، و
  2013-2010 بالاقتصاد الليبي للفترة ”Caldor“ المربع السحري لـ -1

 يلاحظ أن الدولة الليبيـة أولـت        2010تتبع الوضع الاقتصادي الليبي لسنة      ب
ل كبيـر لهـدفي     همـا إستقرار الأسعار و  ا بتوازن الميزان التجاري و    اً واضح اًهتماما

التشغيل والتوظيف الكامل بالاقتصاد الليبي، ومن الواضـح أيـضا أن هـدف النمـو      
أمـا فـي سـنة    . الاقتصادي لم يكون على قائمة الأساسيات الاقتصادية بالدولة الليبية      

 السحري بالاقتـصادي الليبـي، وذلـك    ”Caldor“ختلال كامل لمربع    ا حدث   2011
 والتي بدورها أدت إلى تغيير نظـام الحكـم بهـا،            بسبب الحرب التي عصفت بالبلاد    
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الأمر الذي أدى إلى تشوه شديد بالاقتصاد الليبـي وانكمـاش كـل محـاور مربـع                 
“Caldor”          فحدث عجز واضح بالميزان التجاري وانكماش ملحوظ بالنمو الاقتصادي 

  .فضلاً عن اختلال كبير بالمستوى العام للأسعار والتوظف
  2013-2010للاقتصاد الليبي للفترة  ”Caldor“السحري يوضح المربع ) 1(شكل 

  
 نقطة إنقلاب كبيرة في المشهد الاقتـصادي الليبـي، حيـث            2012عد سنة   ت  

حدثت فائض كبير بالميزان التجاري وقفزة كبيرة للنمو الاقتصادي الليبي فـاق سـنة              
ستمر اي قتصادي وسياسي وأمني والذ ، بالرغم من ما يميزه آنذاك من استقرار2010

لعقود مضت، كما شهدت هذه السنة استقرار ملحوظ بالمستوى العام للأسعار، فبالرغم            
 السحري، إلا أن التوظيف لم يكن من ضـمن          ”Caldor“من تحقق جل أهداف مربع      

إهتمام صانعي السياسات الاقتصادية الليبية الجدد، حيث سجل أدنى معـدل توظيـف             
 2012ع أن ما تحقق بالاقتصاد الليبي في سـنة       ، ولكن في الواق   2012 -2011للفترة  

نما بسبب رجـوع الاقتـصاد   إلم يكن وفق خطة أو برنامج لتطوير الاقتصاد الليبي، و       
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حتياطات الماليـة   للاالليبي إلى وضعه الطبيعي بعد تغيير نظام الحكم بالبلاد، وكذلك           
  .الضخمة والموارد الطبيعية الدور الرئيس في ذلك

 نكسة كبيرة فـي تـوازن الميـزان التجـاري والنمـو             2013شهدت سنة   و  
بـان  إ 2011قتربت من الوضع الذي وصل له الاقتصاد الليبي في سنة           االاقتصادي و 

تسم المستوى العام للأسـعار بالاسـتقرار، ومـن         اتغيير النظام الحاكم بها، ومع ذلك       
لتوظيف حيـث   الواضح أن متخذي القرار الاقتصادي لم يكن من أولوياتهم الإهتمام با          

  . سجل أدنى مستويات له خلال الفترة محل التحليل والنقاش
ما سبق يبدو جلياً أن صانعي السياسات الاقتصادية والقـرار الاقتـصادي            م  

بالدولة الليبية، لم تكن لهم أي خطة للإصلاح الاقتصادي، وأن السياسات الاقتـصادية             
حتويه مـن أدوات مختلفـة ومتنوعـة        وما ت ) النقدية والمالية والتجارية  (بكل أقسامها   

معطلة تماماً، وما يدل على ذلك هي القراءات المتذبذبة لمؤشرات الاقتصاد الليبي وما             
شهدته من إنعطافات حادة سواء على الميزان التجاري أومعدل النمو الاقتـصادي أو             

 كـان   المستويات العامة للأسعار، والتحسن العشوائي وما يعتريه من إنعكاسات، وأنما         
  .حتياطات ضخمة ليس إلاابناء على الوضع الريعي للاقتصاد الليبي وما قدمه له من 

  :2017-2014 المربع السحري لاقتصاد الليبي للفترة -2
تيجة لتعاقب الحكومات الإنتقالية التي شهدتها الدولة بعد تغيير نظام الحكـم            ن  
 رصـيد الميـزان      منيت بتدهور كبيـر فـي      2014، يلاحظ أن سنة     2011بها سنة   

خفاق كبير في إحداث أي تحسن في هدف النمو الاقتـصادي، ولـم             إالتجاري وكذلك   
، مما يشير إلى إخفـاق كبيـر        امل بأفضل حال في هذه السنة أيضاً      يكون التوظف الك  

بالاقتصاد الليبي نتيجة لغياب برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، لتحقيـق الأهـداف      
ن الميزان التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين وضع        الاقتصادية المتعلقة بتواز  
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العاطلين عن العمل، ولكن الهدف الوحيد التي تمكنت الدولة من الحفـاظ عليـه هـو                
  .استقرار المستوى العام للأسعار بها

، ولكـن   2015مكن الاقتصاد الليبي من تحسين وضع الميزن التجاري لسنة          ت  
ني به الاقتصاد    العام للأسعار معبر عن تضخم م      سرعان ما تراجع استقرار المستوى    

الليبي مع عدم إهتمام بالنمو الاقتصادي والتوظف، وهذا بسبب الحرب التي وقعت في             
  .م2014الثلث الأخير من سنة 

حتفاظ الاقتصاد الليبي بشكل نـسبي علـى اسـتقرار الميـزان            االرغم من   ب  
السياسات الاقتـصادية بهـدفي     هتمام صانعي   ا، في ظل عدم     2016التجاري في سنة    

     في المستوى العـام للأسـعار       ني بعدم استقرار  التوظيف والنمو الاقتصادي، إلا أنه م 
نقسام مؤسسات الدولـة وعلـى      لا مستويات تضخم عالية، ويرجع      2016 سنة   مسجلاً

تفاق الصخيرات، الأمر الذي أحدث معدلات تـضخم        ارأسها المصرف المركزي بعد     
، بسبب عدم قيام    2018 الليبي، أخذت تتصعد بشكل جنوني حتى سنة         عالية بالاقتصاد 

بوضع أي إصلاحات لمعالجة التـضخم      ) الشرقي والغربي (المصرف الليبي المركزي    
وإنعدام السيولة النقدية وتدني قيمة الدينار الليبي، وسيطرة الـسوق الـسوداء علـى              

عبـر  " الغربـي "ركـزي   الاقتصاد الليبي الرسمي نتيجة دعمه من قبل المصرف الم        
 والقاضي بتجميد أرصدة الدولة الليبية      2011 لسنة   1970تحججه بالقرار الدولي رقم     

بالخارج، ولكن بالرغم من رفع التجميد في نفس السنة على أرصدة مـصرف ليبيـا               
 إلا أن   2011 سـبتمبر    16 والـصادر بتـاريخ      2009المركزي بموجب القرار رقم     

صر على عدم توريد النقد الأجنبـي لإنهـاء الأزمـة           ي" الغربي"المصرف المركزي   
من، وفـي   آالاقتصادية الليبية، وأن الحجج التي يسوقها بأن توريد النقد الأجنبي غير            

الحقيقة تعد تلك الحجج حجج غير واقعية، فكيف يورد النقد المحلي بالمليارات ويعجز             
تباعه ا، وكذلك   )2017،  الليبيالمحاسبة  التقرير العام لديوان    (عن توريد النقد الأجنبي     
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تباع سياسـة الاعتمـادات    اسياسة منع الجمهور من الحصول على العملات الصعبة و        
" الغربـي "التجارية والسندات برسم التحصيل التي انتهجها المصرف الليبي المركزي          

كل الإحتياطيات الليبية، وما زاد مـن الأمـر سـوء هـو           آوما نجم عنها من فساد وت     
لاق جزء من الحقول النفطية بمنطقة الهلال النفطـي، وكـذلك الأحـداث          استمرار إغ 

، والتي على أثرها تعرضت البنـى       2014العنيفة التي شهدها الاقتصاد الليبي في سنة        
  . خرلآحداث أضرار كبيرة لبعضها اإالتحتية لتدمير بعضها و

  2017-2014للاقتصاد الليبي للفترة  ”Caldor“يوضح المربع السحري ) 2(شكل 

  
 شهد الاقتصاد الليبي عدم استقرار بالمستوى العام للأسعار لـم      2017ما في   أ  

يشهد له مثيل في التاريخ المعاصر، كما حدث عجز كبير في رصيد الميزان التجاري              
ويشير إلـى عـدم     . وتدني مستوى التوظيف وكذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادي       

صلاح الاقتصادي مـن أجـل تحقيـق        كثرات المصرف المركزي بوضع خطط للإ     ا
 لالأهدف الاقتصادية المتعلقة باستقرار الأسعار وتخفيض معدلات البطالة وتحقيق معد         

نمو اقتصادي وتوازن الميزان التجاري، بالرغم من أن الحكومة بغـرب ليبيـا قـد               
  . بتصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي بعد انقطاع دام عدة سنوات2016باشرت نهاية 
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ا تقدم يستنتج أن عدم الاستقرار المؤسسي بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي            مم
والأمني والفساد الإداري والمالي الكبير المستشري في كل مفاصل الدولـة الليبيـة،             
وسلبية المجتمع الدولي، قاد إلى انقسام مؤسسي بالدولـة الليبيـة وعلـى رأس تلـك                

مصرف البيـضاء بالـشرق     ( إلى مصرفي    المؤسسات هو انقسام المصرف المركزي    
، هذا بالإضافة إلـى الفـساد الكبيـر بالمـصرف           )الليبي ومصرف طرابلس بغربها   

التقريـر  (،  2017 و 2016 و 2015المركزي حسب تقارير ديوان المحاسبة للسنوات       
، 2016،  ديوان المحاسبة الليبـي   ، التقرير العام ل   2015،  ديوان المحاسبة الليبي  العام ل 
نعكس في عدم استقرار الأسعار     ا، الذي   )2017،  ديوان المحاسبة الليبي   العام ل  التقرير

وعجز الميزان التجاري وارتفاع معدلات البطالة وغياب النمو الاقتـصادي،          " تضخم"
 للإصـلاح   ياً رئيس اًالأمر الذي نجم عنه غياب الإصلاح الاقتصادي والذي يعد مؤشر         

 . المؤسسي

  :وصف وتقدير نموذج الدراسة
عتمدت هذه الدراسة على نموذج مكون من أربعة معادلات انحدار وفق مـا             ا  

 عبر مربعه السحري، حيث اعتمد على متغيرات تابعة داخلية تتمثل           ”Caldor“قدمه  
في النمو الاقتصادي ورصيد الميزان التجاري كممثل عن الميزان التجـاري ومعـدل      

ثل في القاعـدة النقديـة كمتغـر        البطالة ومعدل التضخم، ومتغير مستقل خارجي متم      
، وأضـيف إليـه     )2017، سفاحلو وزناد،    2012 عثمان نقار ومنذر العواد،   (مستقل  

  .متغير عدم الاستقرار المؤسسي ومتغير عدم الاستقرار السياسي والأمني
= f(M2r, Ps, D1) EG )1(  
= α0 + α1 ∑M2r + α2 ∑Ps + α3 ∑D1 + µt ∑EG 

      
= f(M2r, Ps, D1)  UNE (2) 

 = α0 + α1 ∑M2r + α2 ∑Ps + α3 ∑D1 + µt  ∑UNE 
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= f(M2r, Ps, D1) Inf )3( 
= α0 + α1 ∑M2r + α2 ∑Ps + α3 ∑D1 + µt ∑Inf 

      
=f(M2r, Ps, D1) TB )4( 
= α0 + α1 ∑M2r + α2 ∑Ps + α3 ∑D1 + µt ∑TB 

 معـدل   :UNEدي، و االنمو الاقتـص  EG:القاعدة النقدية،   : M2r: حيث أن   
عدم الاسـتقرار   : Dومعدل التضخم،   : Infرصيد الميزان التجاري،    : TBالبطالة، و 

  .الاستقرار السياسي والأمني: Ps، و”Dummy Variable“المؤسسي عبر عنه بـ 
 التي تبـين أن الـسلاسل الزمنيـة         ”PP“يظهر الجدول التالي نتائج تحليل اختبارات       

مختلفة فبعضها بالمستوى وأخرى عند الفـرق  لمتغيرات الدراسة تستقر عند مستويات   
 ”Toda and Yamamoto“الأول وأخرى عند الفرق الثاني، عليه تم اعتماد سببية 

  .”Caldor“لاختبار دوال مربع  للمدى الطويل
(ADF & PP) يوضح نتائج اختبارات جذور الوحدة بطريقيتي) 1(جدول رقم   

PDF tests - Stationery level PP tests - Stationery level 
variables 

constant Constant & trend Constant Constant & trend 

M2r I(2) I(2) I(2) I(2) 

EG I(1) I(1) I(1) I(1) 

UNE I(1) I(1) I(1) I(1) 

Inf I(1) I(1) I(1) I(1) 

TB I(1) I(1) I(1) I(1) 

PS I(1) I(1) I(0) I(0) 

دالة رصـيد  ختبار لا ”Toda and Yamamoto“ السببية لـأظهرت نتائح   
، ”Ps & D1“، أن هناك علاقة آحادية الاتجاه بين كل مـن  ”TB“الميزان التجاري 

الاستقرار السياسي  متغير  ، و ”D“عدم الاستقرار المؤسسي    بحيث يؤثر كل من متغير      
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 وعلاقـة  . كمتغيـر تـابع  ”TB“ على متغير رصيد الميزان التجاري      ”Ps“ والأمني
  .”M2r“ القاعدة النقدية و”TB“تجاه بين رصيد الميزان التجاري ثنائية الا
 وكل مـن    ”M2r“ القاعدة النقدية حادية الاتجاه بين    أوأن هناك علاقة سببية       

، ”Ps“ الاستقرار الـسياسي والأمنـي  متغير ، و”D“عدم الاستقرار المؤسسي  متغير  
الاستقرار السياسي  ر  متغي، و ”D“عدم الاستقرار المؤسسي    بحيث يؤثر كل من متغير      

  .  كمتغير تابع”M2r“ القاعدة النقدية على متغير ”Ps“ والأمني
 (Toda and Yamamoto) يوضح نتائج اختبارات سببية ) 2(جدول رقم 

  لدالة الميزان التجاري
Dependent variable: TB   

Excluded Chi-sq Df Prob. 

M2R  450.2905 3  0.0000 

PS  767.2569 3  0.0000 

D1  653.0695 3  0.0000 

Dependent variable: M2R  

TB  91.91595 3  0.0000 

PS  29.62279 3  0.0000 

D1  48.87235 3  0.0000 

  
دالـة النمـو   ختبار لا ”Toda and Yamamoto“ السببية لـأظهرت نتائح   

 القاعـدة   ، أن هناك علاقة سببية آحادية الاتجاه مع كل من متغيـر           "EG"الاقتصادي  
 بحيث يؤثران على معـدل      ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير   ”M2r“النقدية  

عـدم   وعدم وجود علاقة سـببية مـع متغيـر           .كمتغير تابع ”EG“النمو الاقتصادي   
 .”D“ الاستقرار المؤسسي

أما من ناحية أخرى فقد أظهرت نتائج الاختبار عدم وجود علاقة سببية بـين                
 ومتغيـر   ”EG“ وكل من متغير النمـو الاقتـصادي         ”M2r“النقدية  متغير القاعدة   

 .”D“عدم الاستقرار المؤسسي  ومتغير ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني



ï��û¾a@�ý–fiÛ@‹’ûà×@ð†b—nÓüa@�ý–⁄a@ @

†@N†ìÈ�ß@ÑÜ²@Ñ�ìí  

 23

    (Toda and Yamamoto)اختبارات سببية  يوضح نتائج) 3(جدول رقم 
  لدالة النمو الاقتصادي

 
Dependent variable: EG  

Excluded Chi-sq Df Prob. 

M2R  6.856824 3  0.0766 

PS  8.817557 3  0.0318 

D1  3.975344 3  0.2641 

Dependent variable: M2R   

EG  2.908309 3  0.4060 

PS   1.501153 3  0.6820 

D1  3.763234 3  0.2882 

دالة معـدل  ختبار لا ”Toda and Yamamoto“ السببية لـأظهرت نتائح   
 وكـل   ”UNE“علاقة سببية بين متغير معدل البطالة       ، عدم وجود    ”UNE“البطالة  

 ومتغير  ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير   ”M2r“من متغير القاعدة النقدية     
  . ”D“عدم الاستقرار المؤسسي

   (Toda and Yamamoto)يوضح نتائج اختبارات سببية) 4(جدول رقم 
  لدالة معدل البطالة

Dependent variable: UNE  
Excluded Chi-sq df Prob. 

M2R  0.901153 3  0.8251 

PS  0.545493 3  0.9088 

D1  0.440756 3  0.9317 

Dependent variable: M2R  

UNE  0.757557 3  0.8596 

PS  0.188718 3  0.9794 

D1  0.969673 3  0.8086 

دالة معـدل  ختبار لا ”Toda and Yamamoto“ السببية لـأظهرت نتائح   
 وكل مـن    ”Inf“، عدم وجود علاقة سببية بين متغير معدل التضخم          ”Inf“التضخم  



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @†‡ÈÛa@‹“Ç@ïãbrÛa@O@�à�í†2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 24

عدم  ومتغير   ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير   ”M2r“متغير القاعدة النقدية    
 . ”D“ الاستقرار المؤسسي

 (Toda and Yamamoto)يوضح نتائج اختبارات سببية ) 5(جدول رقم 

  لدالة معدل التضخم
Dependent variable: Inf  

Excluded Chi-sq Df Prob. 

M2R  2.046837 1  0.1525 

PS  0.384555 1  0.5352 

D1  7.292831 1  0.0069 

Dependent variable: M2R  

Inf  2.651756 1  0.1034 

PS  0.101501 1  0.7500 

D1  3.102627 1  0.0782 

  2018صاد الليبي لسنة  بالاقت”Caldor“التنبؤ بالمربع السحري لـ 
 2017 بالاقتصاد الليبي الخـاص بـسنة        ”Caldor“أن المربع السحري لـ       

يظهر صغر المربع، مما يشير إلى تشوه كبير بالاقتـصاد الليبـي، بـسبب غيـاب                
الإصلاح الاقتصادي وعدم الاستقرار المؤسسي عبر إنقسامها، ومن هذه المؤسـسات           

رف المركزي، الأمر الذي حـد مـن وضـع          المؤسسة المصرفية وعلى رأسها المص    
وتنفيذ خطط للنمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق فائض بالميزان التجاري وكـذلك عـدم             

  .التحكم في معدلات التضخم والبطالة
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 2018 بالاقتصاد الليبي لسنة ”Caldor“يوضح التنبؤ بالمربع السحري لـ ) 3(الشكل رقم 

  
 بالاقتـصاد الليبـي     ”Caldor“لسحري لـ   إن السيناريو المتنبئ به للمربع ا       

 يشير إلى ضرورة تبني سياسة نقدية انكماشية، أي العمل على اسـتقرار             2018لسنة  
وكذلك العمل على تخفيض العجز بالميزان “ الحد من التضخم”المستوى العام للأسعار

التجاري، ولكن على حساب تخفيض النمو الاقتصادي وزيادة معدل البطالـة، وذلـك             
رض إحداث إصلاح بنوي ومؤسسي للاقتصاد الليبي، والذي من المتوقع أن تحدث            بغ

هذه السياسة تحسن قليل في استقرار المستوى العام للأسعار وتخفيض العجز بالميزان            
التجاري مع تدني ملحوظ ومتوقع لمعدل النمو الاقتصادي، مع ارتفـاع فـي معـدل               

  .مستوى البطالة
والتي “ التقشفية”ن جدوى هذه السياسة الانكماشية إلا أنه قد يتسأل البعض ع  

تقضي بتقليص عرض النقد، في حين أن الاقتصاد الليبي يعاني من نقص حـاد فـي                
جابة عن هذا الأمر أن هناك عدد من الاستراتيجيات يمكن          لإالسيولة النقدية المحلية، فا   

ال هو تغيير العملـة     تضمينه لبرامج السياسة الاقتصادية الانكماشية، وعلى سبيل المث       
ل المحجـوزة خـارج   . مليـار د 35.5المحلية، فهذه القناة من الممكن أن تسحب الـ         



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @†‡ÈÛa@‹“Ç@ïãbrÛa@O@�à�í†2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 26

 حسب التقرير العام لـديوان المحاسـبة لـسنة       30/12/2017الجهاز المصرفي حتى    
خر آ مليار محجوزة لدى مصارف موازية مخالفة للقانون، وجزء          12، فحاولي   2017

  .سوداءلدى تجار العملة بالسوق ال
غير أن المشكلة الأخرى التي قد تعصف بأي سياسات اقتصادية مقترحة، هو              

أن الجهاز المصرفي الليبي مثل باقي مؤسسات الدولة الليبية منقـسم وغيـر مـستقر               
وليس لديه أي برامج او خطط للاصلاح بل يعاني مـن فـساد مـالي وإداري غيـر         

ن المحاسبة الليبـي للـسنوات الـثلاث        مسبوق وفق ما تظهر التقارير المتعاقبة لديوا      
خر أن الاقتصاد الليبي يعـد مـن الاقتـصادات          آالأخيرة، هذا من جانب ومن جانب       

حادية التي تعتمد بشكل رئيس على النفط، وهذا المصدر لا تتحكم ليبيا فـي كميـة                لأا
ط نتاجه أو أسعاره، الأمر الذي يجعل التعويل عليه في الإصلاح الاقتصادي أمر مرتب            إ

  .بالغيب وبظروف السوق العالمي
  : النتائج

 الخاص بالاقتصاد الليبـي     ”Caldor“ أظهر تحليل مؤشرات المربع السحري لـ        -1
، أن صانعي السياسات الاقتصادية والقرار الاقتصادي بالدولة لم         2013-2012للفترة  

  .تكن لهم أي خطة للإصلاح الاقتصادي أو المؤسسي بالدولة الليبيى
 الخـاص بالاقتـصاد   ”Caldor“ج من تحليل مؤشرات المربع السحري لـ     أستنت -2

، أن عدم الاستقرار المؤسسي بـسبب الحـروب وعـدم           2017-2014الليبي للفترة   
الاستقرار السياسي والأمني والفساد الإداري والمالي، وسلبية المجتمع الدولي، قاد إلى           

 ـ       ا سات هـو انقـسام المـصرف       نقسام مؤسسي بالدولة الليبية وعلى رأس تلك المؤس
  . المركزي

، وعلاقـة  ”Ps & D1“حادية الاتجاه بالمدى الطويل بين كل من أ علاقة وجود -3
  .”M2r“ القاعدة النقدية و”TB“ثنائية الاتجاه بين رصيد الميزان التجاري 
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حادية الاتجاه بالمدى الطويل مع كل من متغير القاعدة النقدية          أوجود علاقة سببية     -4
“M2r”   الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير “Ps”        وعدم وجود علاقة سـببية مـع ،
  .عدم الاستقرار المؤسسيمتغير 

 وكـل   ”UNE“ عدم وجود علاقة سببية بالمدى الطويل بين متغير معدل البطالة            -5
 ومتغير  ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير   ”M2r“من متغير القاعدة النقدية     

  .لمؤسسيعدم الاستقرار ا
 وكل من   ”Inf“ عدم وجود علاقة سببية بالمدى الطويل بين متغير معدل التضخم            -6

عدم  ومتغير   ”Ps“ الاستقرار السياسي والأمني   ومتغير   ”M2r“متغير القاعدة النقدية    
  .الاستقرار المؤسسي

 بالاقتصاد الليبـي لـسنة   ”Caldor“ إن السيناريو المتنبئ به للمربع السحري لـ        -7
، أي العمـل علـى   “تقـشفية  ”تباع سياسة نقدية انكماشيةا، يشير إلى ضرورة 2018

استقرار المستوى العام للأسعار وكذلك العمل على تخفيض العجز بالميزان التجـاري            
والعمل على تخفيض النمو الاقتصادي وزيادة معدل البطالة، وذلك بغـرض إحـداث             

  . إصلاح بنوي ومؤسسي للاقتصاد الليبي
  : التوصيات

 توصي الدراسة بضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وخاصة الجهاز المـصرفي     -
  .وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي

 . الصراع السياسي وتكوين حكومة واحدة تحكم البلادءنهاإ العمل على -

 العمل بشكل جدي على محكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري فـي الـبلاد،              -
 ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الإدارية بمحمل الجد، والشروع في           وأخذ تقارير 

التحقيق في جرائم الفساد التي أظهرتها تلك التقارير ومحاسبة الأطراف الضالعة فـي             
 .تلك الجرائم
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وذلك بغرض إحداث   " تقشفية"تباع سياسة نقدية انكماشية     ا توصي الدراسة بضرورة     -
 . صاد الليبيإصلاح بنوي ومؤسسي للاقت

 توصي الدراسة السلطات الاقتصادية بالدولة الليبية أن تشتغل وفق خطط وسياسات            -
اقتصادية واضحة ودقيقة تعمل مهنية على تحقيق توازن للميزان التجـاري وتحقيـق             

سعار وتخفيض معـدل البطالـة      لأتنمية اقتصادية مستدامة واستقرار المستوى العام ل      
  .م ترك الجانب الاقتصادي خاضعة للعشوائية والفوضيبالاقتصاد اللييبي، وعد
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�א�א0) �

  : المراجع العربية-أولاً
قياس أثر نوعية الؤسسسات على التنمية      "،  )2016(المطوري أحمد والطائي عقيل،      -

دارة داريـة، كليـة الإ    ، مجلة الكويت للعلوم الاقتـصادية والإ      "العراق الاقتصادية في 
  .17-2، ص ص )22(لعدد والاقتصاد، جامعة واسط، ا

أثر السياسة المالية علـى النمـو الاقتـصادي المـستديم           "،  (2014)أحمد ضيف،    -
  .ية، جامعة الجزائرد في العلوم الاقتصاة، أطروحة دكتورا"2012 -1989بالجزائر 

 -2007نـشرة الحـسابات القوميـة       "،  )2014(الإدارة العامة للحسابات القومية،      -
  .78 -1ة للمعلومات، وزارة التخطيط، طرابلس، ليبيا، ص ص ، الهيئة العام"2012

، مصرف ليبيا المركزي،    "النشرة الاقتصادية   " ،  )2017(إدارة الاحصاء والتوثيق،     -
  ).4(، رقم )57(طرابلس، ليبيا، المجلد 

، مصرف ليبيا المركزي،    "النشرة الاقتصادية   " ،  )2015(إدارة الاحصاء والتوثيق،     -
  ).4(، رقم )55(يا، المجلد طرابلس، ليب

، مصرف ليبيـا المركـزي،      "التقرير السنوي " ،  )2011(إدارة الاحصاء والتوثيق،     -
  .طرابلس، ليبيا

، مصرف ليبيا المركزي،    "النشرة الاقتصادية   " ،  )2002(إدارة الاحصاء والتوثيق،     -
  ).1(، رقم )42(طرابلس، ليبيا، المجلد 

، مصرف ليبيا المركزي،    "النشرة الاقتصادية   " ،  )2004(إدارة الاحصاء والتوثيق،     -
  ).3(، رقم )54(طرابلس، ليبيا، المجلد 

 قاعـدة بيانـات بنـك       "،  )2016(أوابك منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،      -
رابط قاعدة بيانـات بنـك      ،]2016.08.26الدخول،   تاريخ   [ ،"لأوابكالمعلومات في ا  

  المعلومات في الأوابك
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 http://oapecdbsys.oapecorg.org:8080/apex/f?p=101:8:0: 
تقييم فعالية البـرامج فـي تنويـع        "،  )2017(وبن طيرش عطاء االله،      سويح جمال  -

عمـال  ، مجلة اقتـصاديات المـال والأ      "الاقتصاد الجزائري هارج قطاع المحروقات    
JFBE 221 -208، ص ص. 

دور الموارد الماليـة العموميـة فـي تحقيـق التنميـة            "،  )2016( حميدة ،     أوكيل -
، أطروحة دكتوراة ، جامعة أمحمد بوقرة، الجزائر،        " دراسة حالة الجزائر   -الاقتصادي

 .336 -1ص ص

، ، طربـاس  "2015التقرير السنوي العام لـسنة      "،  )2015(ديوان المحاسبة الليبي،     -
 .565 -1ليبيا، ص ص 

، طربـاس،   "2016التقرير السنوي العام لـسنة      "،  )2016(ديوان المحاسبة الليبي،     -
 624 -1ليبيا، ص ص 

، طربـاس،   "2017التقرير السنوي العام لـسنة      "،  )2017(المحاسبة الليبي،   ديوان   -
 .920 -1ليبيا، ص ص 

لإصـلاحات الاقتـصادية    تقييم أداء برامج تعميـق ا     "،  )2017(مسعودي زكرياء،    -
، المجلـة   "2016 -2001 دراسة للفتـرة     -بالجزائر من خلال مربع كالدور السهري     

  .228 -215، ص ص )06(الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد 
 – Kaldorدور السياسة النقدية في تحقيق أهداف مربع        "،  )2017(فاحلو وزناد،    س -

، أطروحة ماجستير، جامعـة الجبلالـي       "2015 -1980دراسة حالة الجزائر للفترة     
  .93 -1بونعامة، الجزائر، ص ص 

دور الـسياسة النقديـة فـي معالجـة اخـتلال ميـزان             "،  )2016(حاجي سمية،    -
، أطروحـة دكتـوراة ، جامعـة محمـد          "2014 -1990 حالة الجزائر    -المدفوعات

  .229 -1خصير، الجزائر، ص ص
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 دراسة  -ارد الطبيعية والنمو الاقتصادي   وفرة المو "،  )2012(محمد شكوري سيدي،     -
  .، أطروحة دكتوراة، جامعة تلمسان، الجزائر"حالة الاقتصاد الجزائري

البحث عن مثلوية متغيرات الاقتصاد الكلي حسب       "،  )2016(كروش صلاح الدين،     -
، أطروحـة   " محاولة تطبيقية علـى الإقتـصاد الجزائـري        -المربع السحري لكالدور  

  .347 -1سيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص ص حدكتوراة، جامعة 
استخدام نماذج في التنبؤ ودراسـة العلاقـة        "،  )2012(عثمان نقار ومنذر العواد،      -

، مجلـة  "جمالي التكوين الرأسمالي فـي سـورية  ’المحلي و السببية بين إجمالي الناتج
 -229، ص ص )2(، العـدد  )28(جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد     

340.  
تنمية البلدان النفطية في ظل العولمة الاقتصادية، مـن         "،  )2010( عكة،    عبدالغاني -

  .، أطروحة دكتوراة، جامعة الجزائر، الجزائر"التركيز على حالة الدول العربية
دور السياسة المالية العامة فـي تحقيـق الإصـلاح          "،  )2005(عبدالكريم عفيف،    -

، أطروحة دكتـوراة، جامعـة      "الة الجمهورية العربية السورية    دراسة ح  -الاقتصادي
 .دمشق، سوريا

الإنتقال من الخطة إلـى الـسوق       : الاقتصاد الجزائري "،  )2005(وناس عبداالله،    لب -
، أطروحـة دكتـوراة، جامعـة الجزائـر،         "ومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية    

  .الجزائر
البترولية في تحقيق النمـو الاقتـصادي       دور الجباية   "،  )2014( عصماني،    مختار -

، أطروحة ماجستير،   "2014 -2001المستدام في الجزائر من خلال البرامج التنموية        
 .255 -1، الجزائر، ص ص 1جامعة سطيف 
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دراسة في أهداف البنوك المركزية مع إشارة       "،  )2016(فلاح و باجي أحمد،       ثويني -
، مجلة الإدارة والاقتـصاد،    "2012 -2004 إلى أهداف البمك المركزي العراقي للمدة     

 .13 - 2، ص ص)106(العدد 

أثر السياسات المالية على سـلوك بعـض متغيـرات          "،  )2015( فاطمة ،     محفوظ -
 متغيرات المربع الـسحري خـلال       - دراسة حالة الجزائر   -الاقتصاد الكلي الجزائري  

 -1حـاج، ص ص     ، أطروحة ماجستير، جامعة أكلي محند أول      "2013 -1995الفترة  
197. 

دراسة سياسة الانفاق العام في تحقيق أهـداف الـسياسة    "،  )2015( محمد،    بن عزة  -
 دراسة العلاقة السببية بين الاتفاق العام وأهجاف السياسة الاقتصادية في           -الاقتصادية

، مجلـة رؤى اقتـصادية، جامعـة        "VARالجزائر بإستعمال نماذج الانحدار الذاتي      
 .29 -7، ص ص )9(، الوادي، الجزائر، العدد الشهيد حمد لخضر

تقييم فعالية الـسياسة النقديـة فـي    "، )2014(محمد وكروش صلاح الدين،     راتول -
، بحـوث   "2010 -2000تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفتـرة          

 .122 -88، ص ص )66(أقتصادية عربية، العدد 

أثر برنامج الاستثمارات العمومية علـى       "،)2013(بوزهرة محمد وبراج صباح،      -
، المؤتمر الـدولي    "2009 -2001متغيرات مربع كالدور للاقتصاد الجزائري للفترة       

حول تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها علـى التـشغيل والاسـتثمار             
، جامعة سطيف، الجزائر، ص ص ـ  2014 -2001والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

3- 37. 

البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا عن      "،  )2010(البحوث الاقتصادية،   مركز   -
 .232 -1، بنغازي، ليبيا، ص ص "2006 -1962الفترة 
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السلـسلة الزمنيـة لإحـصاءات التجـارة        "،  )2003(مصلحة التعداد والإحصاء،     -
ت، وزارة التخطيط،   ، الهيئة العامة للمعلوما   "2003- 1954الخارجية خلال السنوات    

 .طرابلس، ليبيا

تأثير الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على تحقيـق        "،  )2016(بن جميل هناء،     -
، مجلة أبحاث اقتصادي وإداريـة،  "2014 -1990أهداف السياسة النقدية خلال الفترة   

  .152  -133ص ص  ،)19(العدد 
  : المراجع الاجنبية-ثانياً
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